
الكتــاب: المنْح وفق مقاصد الشريعةاســم 
فريق عمل بإشراف استثمار المستقبل ورعاية أوقاف العضيبيالمـــؤلــــــف:

العربيةلغــــة الكتــاب: 
 1عــــدد الأجــزاء:
79عــدد الصفحــات: 
: استثمار المستقبلالنــــــــاشــــر: 
غير مؤرخ تاريـــــخ النشــر: 

مقدمة: 01
الشريعة؛  لمقاصد  وفقًا  المنْح  طرق  الكتاب  يوضح 
تسهيلً للمعنيين من الأفراد والجهات والمحسنين في 
اختيار الأوْلى، وعلى ذلك يجيب عن التساؤلات الآتية:
مــا هــي أفضــل المصــارف المحققــة للمصالــح؟ وكيــف 
الدلالــة علــى جهــة  الشــرعية فــي  بالمقاصــد  يُنتفــع 
المنْــح؟ مــا هــي المقاصــد الكليــة والجزئيــة والعامــة 
وكيــف  مقصــد؟  لــكل  الثــلث  والرتــب  للشــريعة؟ 
ــح؟، ومــا مــدى  ــاب المنْ نســتفيد مــن معرفتهــا فــي ب
تلــك المعرفــة كــون  الخيريــة مــن  اســتفادة الجهــات 
القواعــد  هــي  ومــا  عملهــا؟  مفــردات  أحــد  المنْــح 
نجعلهــا  وكيــف  الضابطــة؟  والمحــددات  الفرعيــة 

تحتهــا؟ الواقعــة  الأعمــال  بيــن  معاييــر مفاضلــة 
 ونســتطيع مــن خــلل الاطــلع علــى المــادة أن نخــرج 
بالمعرفــة المطلوبــة حــول ذلك، وكذا نخرج بتطبيقات 
عمليــة علــى أمــوال التبرعات في المؤسســات المانحة 

والجمعيــات الخيريــة والأفراد.
ــاب ضمــن برنامــج عملــي يحقــق  ــم تأليــف الكت وقــد ت
للمشــروع،  النظريــة  المراحــل  أحــد  كان  حيــث  ذلــك، 
الشــرعية  القواعــد  لجميــع  تصــور  إيجــاد  وهدفــه 
المعتبــرة فــي المفاضلــة؛ حتــى يمكــن اعتمادهــا فــي 
توصيفــات  اعتمــاد  فــي  وكذلــك  التطبيــق،  نمــوذج 

منْــح معينــة. لــكل حالــة  ثابتــة ومتغيــرة 
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المنْــح: هــو إعطــاء أمــوال أو أعيــان أو خدمــات 	 
الأخــروي  الأجــر  لطلــب  جهــة  أو  شــخص  مــن 
ومنــه  الإنســانية،  أو  المجتمعيــة  المشــاركة  أو 

والإطعــام. والــزكاة  والإنفــاق  المنيحــة 
تطلــب 	  التــي  غاياتهــا  هــي  الشــريعة:  مقاصــد 

الشــريعة فعلهــا، والغايــات التــي يطلبهــا النــاس مــن 
التشــريع.   ذلــك  وراء 

المقاصــد 	  بحــث  مــن  المــراد  المقاصــد:  بحــث 
فــي الكتــاب أن للشــريعة نظــراً وموازيــن وغايــات 
وتراتيــب وأوليــات وأمــورًا تقصدهــا، ومــن المهــم 
علــى  المنْــح  يكــون  كيــف  ومعرفــة  معرفتهــا، 
موافقــة  علــى  المنْــح  يكــون  لا  بحيــث  وفقهــا، 
الطبــع أو العــادة أو أي أمــور أخــرى مؤثــرة ســلبًا.

المقاصد الكلية أو الكبرى: هي حفظ الدين، والنفس، 	 

والعرض )النسل(، والعقل، والحقوق )الأخلاق(.
المقاصــد العامــة: هــي المقاصــد المندرجــة فــي 	 

كل مقصــد مــن المقاصــد الكبــرى، وتضــم جملــة 
مقاصــد جزئيــة، وذلــك مثــل: حفــظ أركان الإيمــان 
الســتة )المقصــد العــام(، فــي قصــد حفــظ الديــن 

)المقصــد الكلــي(.
المقاصــد الجزئيــة: هــي مــا يقصــده الشــارع مــن 	 

كل حكــم شــرعي؛ مــن إيجــاب، أو تحريــم، أو نــدب، 
أو كراهــة، أو غيرهــا.

مراتــب المقاصــد: ضــروري، وحاجــي، وتحســيني، 	 
ولــكل مرتبــة منهــا درجــات، ونهايــة كل مرتبــة هــي 

بدايــة الأخــرى.
الترجيــح: تقديــم أحــد العمليــن علــى الآخــر؛ لمزيــة 	 

شــرعية فيــه، بدليــل.

أبرز المصطلحات الواردة في الكتاب: 03

منهجية الكتاب: 02
المفاهيـم  لبعـض  التأصيلـي  بالجانـب  البحـث  عُنـي 
وكيفيـة  بهـا،  الانتفـاع  وجـه  وبيـان  المقاصديـة، 
الفاضلـة  الأعمـال  لمعرفـة  طريقـاً  اسـتعمالها 
المسـتحقة للمنْـح، والمفاضلـة بينهـا، ومـا يلـزم ذلـك 

ض لذلـك بشـكل مختصر، موازناً بين  مـن ضوابـط، وتعـرَّ
معالجـة بعـض الإشـكالات، وبيـن تقريـب المنـح لـذوي 

والاختصـاص. الاهتمـام 
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أولً: المراد بالمنْح وفق مقاصد الشريعة:
حيــث  المنـْـح،  شُــرع  لأجلهــا  للشــريعة  مقاصــد  هنــاك 
للشــريعة  مقاصــد  وهنــاك  الإنفــاق،  مقاصــد  إلــى  ينُظــر 
يُنـْـح فيهــا، حيــث ينُظــر إلــى مجــال الإنفــاق؛ مــا منزلتــه 
م في المنْــح، وكيــف يُنْــح فيــه؟ ومــا أبــواب  مــن الشــريعة ليقُــدَّ
المنـْـح؟ وإجــراءات المفاضلــة بــن مصــارف المنـْـح، وأنــه يكــون في 
المصــرف الأفضــل؛ اســتحباباً في الأصــل، أو وجوبــاً إذا كان 

مســتأمناً عليــه... ونحــو ذلــك.
ثانيًا: أصول المنْح وفق مقاصد الشريعة:

1- أصل مقاصد الشريعة:

المقصــد الأكبــر الجامــع لمقصــد الخلــق ومقصــد الشــرع؛ 
هــو عبــادة الله عــز وجــل، وهــو المقصــود المنصــوص عليــه 
صراحــة بأقــوى أدوات الحصــر، ومعرفــة مقصــد المقاصــد 
يفيــد في تقييــم الأقــوال التــي جــاءت بذكــر المقاصــد، أو في 
الدنيــوي  النظــر  إلــى  بعضهــا  يجنــح  حيــث  المنـْـح،  مســائل 

المحــض، علــى تفــاوت في ذلــك.
2- المرجع في مقاصد الشريعة:

فالمرجــع الحاكــم في بــاب المقاصــد وأبــواب المنـْـح هــو 
الشــريعة، ويدخــل فيهــا مــا اعتبرتــه مــن مراجــع؛ كالعقــل، 
هاتهــا. والاســتدلال؛ وذلــك بالبنــاء عليهــا، والاحتــكام بموجِّ
ومعرفــة المقاصــد لا تكفــي لعلــم الشــريعة أو الحكــم علــى 
ــح، مــا لــم تتضمــن العلــم بالكتــاب والســنة الدالــن  وقائــع المنْ
علــى الكليــات والجزئيــات، ومــا تبعهمــا مــن الأدلــة الفرعيــة؛ 
وذلــك لأهميــة مــا ينتــج مــن النظــر في آحــاد المســائل، حيــث 

يقــع الخطــأ غالبــاً في صورتــن:
الصورة الأولى: 

ــا لانشــغال،  تــرك النظــر في تفاصيــل الشــريعة ابتــداء؛ إمَّ
أو لاكتفــاء بعلــمٍ عــامٍ ســابق، أو مــا شــابه.

الصورة الثانية:
ــع في التأويــل، وتجــاوز بعــض النصــوص ركونًــا إلــى   التوسُّ

قواعــد مجملة.
لــكل  الخاصــة  النصــوص  ومعرفــة  المقاصــد  فمعرفــة 
مســألة؛ تتعاضدان لمعرفة الصواب، كما أن اســتعمال مناظير 
متعــددة مــن العلــوم الشــرعية أدعــى للصــواب في بــاب المقاصد 
والمنْــح؛ كمنظــور أقــوال الصحابــة والتابعــن، ومنظــور أصــول 
الفقــه، ومنظــور القواعــد الفقهيــة... وغيرهــا، مــع الأخــذ في 
الاعتبــار أنــه ليــس هنــاك بعــد الوحــي قــولاً فصــاً يقطــع بــه 
كل لســان، ويكــون جوابــاً لــكل ســؤال، وإنمــا تقيَّم الأشــياء بقدر 
منفعتهــا، والعلــم يكمــل بعضــه بعضــاً في الدلالة على الأصوب.

3- منهجية تقسيم المقاصد: 

اختلف العلماء في ذلك وفقًا:
لاختاف علومهم وأفهامهم.	 
لاختاف مقاصدهم ووجهات نظرهم.	 
لعدم ورود نصٍّ يحصر المقاصد وأقسامها.	 
لقابليــة التقاســيم للدمــج والتجزئــة، وإمكانيــة التعبيــر 	 

ــع في دلالات الألفــاظ  عــن المعنــى بألفــاظ مختلفــة، والتوسُّ
ــا. أو تضييقه

وفي محور المقاصد يمكن التنبيه إلى ما يلي:
يكــن تقســيم المقاصــد بأكثــر مــن اعتبــار ولأكثــر مــن  _

تقســيم، ويكــون فيهــا التفــاوت في وجهــات النظــر، وذلــك 
لا يعنــي تعارضهــا، كمــا لا يعنــي صحتهــا؛ حيــث قــد يكــون 

فيــه الاختــاف أو لا يكــون.
إلــى:  _ الضروريــات  حفــظ  باعتبــار  المقاصــد  تقســيم 

)حفــظ الديــن، والنفــس، والنســل، والعقــل، والمــال(؛ هــو 
تقســيم اجتهــادي مختلــف فيــه، وفي كيفيــة إلحــاق الأفــراد 
بأقســامه، وقــد نظُــر فيــه ابتــداءً إلــى موضوعــه، وأمــا 

ترتيــب المفاضلــة بينهــا فهــو نتيجــة بعديــة لا قبليــة.
تقســيم المقاصــد باعتبــار المرتبــة إلــى )ضــروري وحاجــي،  _

وتحســيني( هو تقســيم اجتهادي أيضًا، وهو أقل اختافاً 
مــن حيــث التقســيم، وأكثــر اختافــاً مــن حيــث الأفــراد، 
ولكــن الأوْلــى اعتمــاد التقســيم المشــهور، والتعديــل مــن 
خالــه؛ لأن أي تقســيم جديــد يضُعــف الاســتفادة مــن 
التــراث العلمــي للمقاصــد، الــذي تداولتــه المجتمعــات، 

وُبنيــتْ عليــه تقديراتهــا.
طبيعــة الاجتهــاد في تقســيم المقاصــد والاختــاف فيهــا  _

لا ينــع مــن قطعيــة بعــض أجزائهــا ومــن الانتفــاع بــه في 
ــة، وبــاب الترجيــح مفتــوح،  ــة؛ لأن المســألة اجتهادي الجمل

والأمــر فيــه ســعة.
ــا،  ــا فوقه ــا، ووســيلة لم ــا دونه ــي مقصــد لم كل طاعــة فه
حتــى ينُتهــى في الفوقيــة لمقصــد المقاصــد؛ وهــو العبوديــة لله 

ــه. ــة لعمــلٍ بعين ــى، وفي التحتي تعال
وفي هذا الكتاب تم اعتماد التقسيم المختار، وهو تقسيم 
المقاصد من حيث الشمول إلى مقاصد كبرى، ومقاصد عامة، 

ومقاصد جزئية.

أبرز محاور الكتاب: 04
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ثــالــثًــا: الــتــفــاضــل والــتــرجــيــح فــي الــمــنْــح وفــق 
مقاصد الشريعة:

مات في التفاضل: - 1 مقدِّ
التفاضــل بــن المقاصــد والأعمــال وغيرهــا )مــن جهــة  _

المــدح و الــذم(؛ ثابــت في أبــواب الشــريعة ومنهــا باب المنحْ.
المنحْ يتعلق في باب تفاضل الأعمال من جهتن: _

تفاضــل الأعمــال مطلقًــا: فالمنْــح في الأبــواب المفضّلــة 	 
م علــى الحــج. م؛ كالإنفــاق في الإيــان بــالله مقــدَّ مقــدَّ

ــرة 	  ــي هري ــث أب ــل حدي ــح: مث ــال في المنْ تفاضــل الأعم
ــارٌ  قــال: قــال رســول الله صلــى الله عليــه وســلم: )دِينَ
، وَدِينـَـارٌ أنَفَْقْتــه فِي رَقَبَــةٍ، وَدِينـَـارٌ  ِ أنَفَْقْتــه فِي سَــبِيلِ اللهَّ
قْــت بِــهِ عَلـَـى مِسْــكِنٍ، وَدِينـَـارٌ أنَفَْقْتــه عَلـَـى أهَْلِــك،  تصََدَّ
أعَْظَمُهَــا أجَْــرًا الَّــذِي أنَفَْقْتــه عَلـَـى أهَْلِــك(، وقــد يؤخــذ 
التفضيــل مــن الترتيــب الــوارد في الآيــة: )يسْــأَلوُنكََ 
ــنْ خَيـْـرٍ فَلِلوَْالِدَيـْـنِ  مَــاذَا ينُفِقُــونَ ۖ قُــلْ مَــا أنَفَقْتـُـم مِّ
ــبِيلِ ۗ وَمَــا  وَالْأقَْرَبِــنَ وَاليَْتاَمَــى، وَالْمسََــاكِنِ وَابـْـنِ السَّ

ــهِ عَلِيــمٌ(. َ بِ ــإِنَّ اللهَّ ــرٍ فَ ُــوا مِــنْ خَيْ تفَْعَل
لــة شــرعًا تتفــاوت في ظهــور  _ المقاصــد والأعمــال المفضَّ

أدلتهــا، كمــا تتفــاوت في ظهــور حكمتهــا؛ فعلــى المانــح 
ــا أراده الشــارع والتســليم لــه. البحــث عمَّ

تفضيــل أحــد المقاصــد أو أحــد أبــواب المنْــح علــى الآخــر  _
لا يعنــي تفضيــل كل مــا يدخــل تحتــه علــى الآخــر؛ لأن 
تفضيــل الجنــس لا يلــزم منــه تفضيــل كل فــرد تحتــه، 
فتفضيــل المهاجريــن علــى الأنصــار مثــاً؛ لا يلــزم تفضيــل 
ــن  ــر م ــح للتحذي ــك، والمنْ ــى أولئ ــن هــؤلاء عل كل واحــد م
ــح  ــى مــن المنْ أضــرار الســمنة )حفــظ النفــس(؛ ليــس أول
للتعليــم )حفــظ العقــل(، بالرغــم مــن أن حفــظ النفــس 

ــى حفــظ العقــل. م عل مُقــدَّ
تفضيــل أحــد المقاصــد أو أحــد أبواب المنـْـح عند الإطاق؛  _

لا يعنــي تفضيلــه عنــد التقييــد، فالصدقــة علــى المســكن 
، وهــذا حكــم مطلــق، ولكــن إذا  أفضــل مــن الهديــة لغنــيٍّ
ــت  ــة إســامه؛ كان ــذه الهدي ــرًا ويرُجــى به ــيُّ كاف كان الغن
الهديــة لــه أفضــل مــن الصدقــة علــى المســكن، وهــذا 
ــد، وهكــذا ســائر العبــادات في الشــريعة؛ فمــا يطُلــب  مقيَّ

لــه المنْــح لــه منظــوران:
جهة الإطاق، وهو حكمه ومنزلته في الصورة المجردة.	 
جهة التقييد، وهو حكمه ومنزلته في الواقعة المعيّنة.	 

كل عمــل أو مشــروع قــد ينطــوي علــى عــدد مــن المقاصــد،  _
وعليــه فنســبة العمــل لمقصــد لا تنفــي نســبته لمقصــد 
آخــر، ونســبته لمقصــد أعلــى لا تقتضــي تفضيلــه علــى 
عمــل منســوب لمقصــد أدنــى، والأمــر يعــود إلــى حســن 
الاســتنباط والتركيــب والصياغــة، وهــو شــبيه بمســألة 

د النيَّــات. تعــدُّ

مقدمات في الترجيح:- 2
المعُتبــر في المرُجّحــات والترجيــح ميزان الشــريعة فحســب،  _

حــات، ويكــون  ويدخــل في الشــريعة مــا اعتبرتهــا مــن مرجِّ
لــه النــاس،  في المنـْـح مــن الأمــور المفضلــة شــرعًا مــا لا يفضِّ
حتــى لــو كانــوا مســلمن، فمقاصــد الشــريعة تؤخــذ مــن 

الشــريعة نفســها، لا مــن انطباعــات المنتســبن لهــا.
حــات  _ مــن ميــزان الشــريعة اعتبارهــا لجملــة مــن المرُجِّ

الدنيوية، وذلك بحسب دليل كل مسألة، كمراعاة »عائشة« 
وهــي تنظــر إلــى الحبشــة يلعبــون بالحــراب في المســجد، 
فمراعــاة الجاريــة حديثــة الســن مــن جملــة مــا جــاءت بــه 
الشــريعة، وإن لــم تكــن مــن الشــعائر الخاصــة، فكيــف بمــا 
هــو أكبــر مــن ذلــك؛ كشــؤون الطــب والعمــران والاقتصــاد.

الأصــل حــن الحديــث عــن الترجيــح بــن الأعمــال إنمــا  _
هــو بالنظــر إلــى جنــس العمــل، أو مــن حيــث المعيــار المراد؛ 
مــة  نــة والمتوهَّ لا مُطلقًــا، فالترجيــح بــن المصلحــة المتيقَّ
المقيــاس؛ كالترجيــح  الشــأن في اختــاف  لكــن  ظاهــر، 
ــا غالبًــا، لكنهــا مصلحــة قليلــة،  بــن مصلحــة مظنونــة ظنًّ
ــا، لكنهــا عظيمــة، أو  ــا ضعيفً ــة ظنًّ وبــن مصلحــة مظنون

الترجيــح بــن كثــرة المنتفعــن وعِظَــم الانتفــاع.
حــات في التفاضــل غيــر منحْصــرة ولا منضبطــة،  _ المرُجَّ

الظــن،  بغلبــة  والعبــرة  عليهــا،  الاتفــاق  في  وتتفــاوت 
ــة الشــرعية، وفي  ــن في الأدل ــح كلَّمــا تمعَّ فالمجتهــد في المنْ
متعلقــات الواقــع؛ وجــد أســبابًا جديــدة للنظــر... وهكــذا.

الغالــب أن كل واقعــة تشــتمل علــى عــدد غيــر منحْصــر من  _
ــا  ــع بصورته ــا في الواق ــم عليه حــات، والمســائل يحك المرُجَّ
بــة، لا بصورتهــا المفــردة، وكثيــر مــن المشــكات في  المركَّ
بــاب المنـْـح ونحــوه مصدرهــا قصــور النظــر؛ بقصــره علــى 
حــات قليلــة لــرأيٍ مــا، دون اســتيفاء  ــح واحــد أو مُرجِّ مُرجِّ

حــات الأخــرى. النظــر الشــرعي في المرُجِّ
حــات قابــل لازديــاد، والواجــب  _ زمــن البحــث في المرُجِّ

هــو الموازنــة فيــه بــن اســتيفاء الاجتهــاد قــدر المســتطاع، 
ــه  ــار قول ــادرة في الوقــت المناســب، وأصــل هــذا المعي والمب

َ مَــا اسْــتطََعْتمُْ( )التغابــن:16(. تعالــى: )فَاتَّقُــوا اللهَّ
حات:- 3 جملة من المُرجِّ
مــا  _ وهــو  المنـْـح،  أبــواب  أعظــم  الله  ســبيل  الإنفــاق في 

ــا بالقتــال، ولا  كان لإعــاء كلمــة الله، وليــس هــو خاصًّ
عامًــا لجميــع مصــارف الخيــر، وإلاَّ لمــا جُعِــل ســابعًا بــن 

مصــارف الــزكاة الثمانيــة.
ــق للمقصــد  _ ــق للمقصــد الضــروري علــى المحقِّ م المحقِّ يقُــدَّ

ــق للتحســيني،  ــق للحاجــي علــى المحقِّ الحاجــي، والمحقِّ
م المقاصــد الأصليــة علــى التبعيــة. ــدَّ وتقُ

ــى كونــه مــن أصــول الإيــان أو  _ ــا دلَّ الدليــل عل م م يقُــدَّ
ــه،  ــى منزلت ــا عل ــه، وكل أصــل منه ــا دون ــى م الإســام عل
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م دفــع مــا دلَّ الدليــل علــى كونــه مــن  وفي المقابــل يقُــدَّ
الموبقــات علــى مــا دونــه.

والمحقــق  _ المســتحبات،  علــى  للواجبــات  المحقــق  م  يقُــدَّ
م المانــع  للأعظــم وجوبًــا أو اســتحبابًا علــى مــا دونــه، ويقُــدَّ
عــن المحــرم علــى المانــع عــن المكــروه، والمانــع للأعظــم 
تحريًــا أو كراهــة علــى مــا دونــه، وهــي أقــوى التراتيــب 
إذا ثبتــت الأحــكام، وفي بــاب المنـْـح؛ كثيــرًا مــا يُنـْـح في 
ــع في بنــاء  أمــور مســتحبة، أو ربمــا دون ذلــك؛ كالتوسُّ
مســجد، وتزيينــه، ويغفــل عــن أمــور أوجــب؛ كالدعــوة إلــى 

الله، ورد الشــبهات... وهكــذا.
م مــا نـُـصَّ علــى تفضيلــه بأفعــال التفضيــل، ومــا  _ يقُــدَّ

ألُحــق بهــا؛ كأفضــل، وأعظــم وخيــر، ففــي بــاب المنـْـح 
تفُهــم علــى أنهــا فضائــل المصــارف.

ق  _ ــق للمقصــد أو المصلحــة مباشــرة علــى المحقِّ م المحقِّ يقُــدَّ
م  ــدَّ ــح لحفــظ العــرض؛ يقُ ــاب المنْ ــاً في ب ــع، فمث ــه بالتب ل
المقصــود  المبــاح  الترفيــه  برامــج  علــى  للتزويــج  المنـْـح 
بهــا مــلء الوقــت؛ بغــرض الانصــراف عــن الســلوكيات 

الخادشــة للعِــرض.
، وللنفــع الأكثــر  _ ــق للنفــع الأعــمِّ علــى الأخــصِّ م المحقِّ يقُــدَّ

علــى الأقــل؛ ســواء مــن حيــث كثــرة النفــع أم كثــرة المنتفــع، 
ولا يعنــي ذلــك إلغــاء منزلــة الكــمِّ أو الكيــف، ولكــن للعــدد 

فضيلــة وأهميــة، وقــد ورد ذلــك في أكثــر مــن أثــر. 
ق للنفع الدائم على المؤقت والمنقطع. _ م المحقَّ يقُدَّ
ن أو الأغلب في الظن وقوعه ووقوع مصلحته  _ م المتيقَّ  يقُدَّ

علــى مــا دونــه في الاحتماليــة، وكل مــا كان أقــوى ظنًّــا كان 
أرجــى في الوقــوع، ولمثــل هــذا بنــوا »علــم الاحتمال«.

الحــرام(،  _ )كالمســجد  المــكان  بتفضيــل  ــح  المرُجَّ م  يقُــدَّ
والزمــان )كعشــر ذي الحجــة(، ولــكل مســألة نظــر خــاص، 
ولكــن مــن القواعــد المذكورة هنــا: )الفضيلة المتعلقة بذات 
العبــادة؛ أولــى مــن الفضيلــة المتعلقــة بمكانهــا أو زمانهــا(.

الوالــد،  _ ثــم  كالوالــدة،  المســتفيد؛  بنــوع  ــح  المرُجَّ م  يقُــدَّ
وآل  العلــم،  وأهــل  الــود،  وأهــل  والجيــرة،  والرحــم، 
نــوع صلــة،  البيــت، وكذلــك الأقــرب فالأقــرب، والمنـْـح 
جهــة  مــن  واحــد  وزن  علــى  ليســوا  منــه  والمســتفيدون 

منحْهــم. في  الفضيلــة 
ــه،  _ ــس المنهــي عن ــه أفضــل مــن جن ــل المأمــور ب ــس فع جن

ــى النهــي عــن المنكــر،  م الأمــر بالمعــروف عل ــدََّ والقــرآن ق
وأداء الواجبــات أعظــم مــن تــرك المحرمــات.

م مــا كان في رعايــة المســلم علــى الكافــر، والبَــرِّ أو  _ يقُــدَّ
المســتور علــى الفاجــر.

، ومــن أمثلتــه في بــاب المنـْـح: مــا  _ م الأيســر عــل الأشــقِّ يقُــدَّ
يصــل إلــى المســتحق بســهولة، ولا تجــري عليــه تعقيــدات 
ســهلة  الفكــر،  عميقــة  المشــاريع  دعــم  وكــذا  نظاميــة، 
والمســتفيدين،  المنفذيــن  علــى  ــر  تتيسَّ والتــي  التطبيــق، 

فبعــض النــاس قــد يســتهويهم التعقيــد؛ لقصــد الإبهــار أو 
لطبيعــة شــخصية، ولكــن الكتــب والتطبيقــات والمشــاريع 
التــي لا تتكلَّــف أنفــع غالبًــا، وأكثــر بركــة وانتشــارًا، وكثيــر 
مــن التطبيقــات التقنيــة في العصــر الحديــث شــاهد علــى 
ذلــك، فاليســر والســماحة ذاتهــا مقصــد، حتــى رأى »ابــن 
أوصــاف  أول  اليســر(  )ومنهــا  الســماحة  أن  عاشــور« 

ــر مقاصدهــا. الشــريعة، وأكب
ــح بشــورى أهــل الاجتهــاد في كل مســألة عنــد  _ م المرُجَّ يقُــدَّ

ــات،  ــا غاي ــح له ــاء الأفضــل شــرعًا، والشــورى في المنْ خف
ــر بعــض تركيبهــا، فــإذا كان قصــد  وبحســبها قــد يتغيَّ
الشــورى معرفــة الصــواب؛ كان لا بــد أن يكــون المستشــار 
والعقليــة،  العلميــة  والقــوة  بالأمانــة،  وذلــك  أهليــة،  ذا 

والخبــرة، إذْ يحتــاج لوصفــن:
معرفة موازين الشرع ما أمكن.	 
معرفة موازين الواقعة المخصوصة ما أمكن.	 

فريــق  كتآلــف  آخــر؛  لغــرض  الشــورى  كانــت  إذا  أمــا 
العمــل، أو زيــادة تكميــل الــرأي، ومــا شــابه؛ فربمــا دخــل فيهــا 

مــن ليــس مــن أهلهــا كالأول.
م مــا عيَّنــه المانــح، - مــن واقــف وغيــره- مــا دام أن  _ يقُــدَّ

ــتأذن  ــم يكــن أن يسُ ــر، مــا ل ــه مــن مصــارف الب مــا عيَّن
ــر مصرفــه، وهنــاك حــالات اســتثناء  في غيــره، أو يتعسَّ

ــة. ــط معين ــاء بضواب رهــا الفقه قرَّ
والأنظمــة،  _ كالإمكانــات،  الواقعيــة؛  حــات  المرُجِّ ترُاعــى 

المختلفــة. والظــروف 
ــح بأســباب دلَّــت الأدلــة عليهــا؛ كتقــديم  _ م كل مُرجِّ يقُــدَّ

الأصلــح، وتقــديم الظاهــر علــى الخفــي، والمتفــق علــى 
علــى  والمطــروق  العــارض،  علــى  والأصــل  المختلــف، 

وهكــذا. المسُــتنبط...  علــى  والمنصــوص  المهجــور، 
ضوابط عامة للترجيح:- 4
أعلــى  _ تحقيــق  تقــديم  حــات:  للمُرجِّ العــام  الضابــط 

المصلحتــن، ودفــع أعلــى المفســدتن، والرجــوع في وزن 
للشــريعة. ذلــك 

بتنبيهــه  _ المجتهــد؛  علــى  التيســير  تفيــد في  حــات  المرُجِّ
إلــى جهــات النظــر، وتفيــد في الاختيــار، وفي تقليــل عــدد 
الاختيــارات... وغيــر ذلــك، وتبقــى بعــد ذلــك أمــور راجعة 

حــات. إلــى الاجتهــاد الخــارج عــن تلــك المرُجِّ
حاتها. _ ينُظر في كل مسألة معينة بأحكامها ومُرجِّ
حــات في المنـْـح وفــق المقاصــد هــو مــا بنــي  _ أهــم المرُجِّ

عليــه الإيــان والإســام، ثــم مــا قــام بــه حفــظ مقاصــد 
ــل  الشــريعة الســتة، ثــم الأوجــب فالواجــب، ثــم مــا فُضِّ
الفضيلــة الخاصــة في  ذو  ثــم  ونحــوه،  تفضيــل  بأفعــل 
الفعــل أو المفعــول لــه أو الزمــان أو المــكان، ثــم يرُاعــى 

الأخــرى. حــات  والمرُجِّ العــدد 
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ضوابــط الاجتهــاد فــي المنْــح وفــق مقاصــد الشــريعة:- 5
الاجتهاد في المنحْ نوعان: _

أصــل الســعي للصــواب، وهــو واجــب علــى كل أحــد 	 
في البــاب.

ــح بالحكــم في المســائل المشــتبهة، وهــو خــاص 	  الترجي
بأهــل العلــم فيــه.

ــه  _ مشــروعية الاجتهــاد لا تنفــي ضبــط الاجتهــاد، ووجوب
في كل بــاب بحســبه، والاجتهــاد عبــادة يتعبدهــا مســؤول 
ــدًا  ــل عليهــا تعبُّ ــح نفســه؛ فليقُبِ ــادة المنْ ــح بخــاف عب المنْ
ــه فقــد يقــوم  ــى لزمت واحتســابًا، منشــرحًا بهــا؛ لأنهــا مت
بهــا ويؤجــر عليهــا أعظــم مــن أجــر المانــح الأول، وقــد 

ــه حكمــه. يفــرِّط فيكــون علي
الخفــاء النســبي لأفضــل المصــارف حكمــة قدريــة، وفيــه  _

آثــار شــرعية نافعــة، والاجتهــاد في أفضــل مصــارف المنـْـح 
عبــادة، والاجتهــاد بعمــل القلــب والنظــر قريــن الاجتهــاد 

بعمــل الجــوارح، أو يغلبــه.
بــاب  _ في  الإصابــة  أســباب  وأعظــم  الله،  بيــد  الهدايــة 

ــه،  ــح: صــدق الإخــاص لله، والاســتعانة ب المقاصــد والمنْ
والعبوديــة لــه، والتــوكُّل عليــه، وطلب الصواب من شــرعه.

توصيات المركز العالمي لدراسات العمل الخيري:

ــح داخــل  - 1 ــة المنْ الاهتمــام بالتخطيــط الاســتراتيجي لعملي
كل مؤسســة خيريــة؛ باعتبارهــا قِــوام العمــل الخيــري، 
الرئيســية لتحقيــق أهدافــه، وعــدم الاكتفــاء  ووســيلته 
بتنفيــذ المنــح وفــق الصــور التقليديــة التــي لا تســتوفي 

معاييــر الفاعليــة الازمــة.
إعــداد دليــل لضوابــط المنــح داخــل كل مؤسســة خيريــة،  - 2

العمــل،  ومناطــق  المســتفيدين،  أحــوال  فيــه  ترُاعــى 
المانحــن. واختيــارات  والواقعيــة،  الشــرعية  والأولويــات 

بــذل دور توعــوي في مجــال اختيــارات المانحــن؛ بضبــط  - 3
الرغبــات الشــخصية بضوابــط الشــرع، والاحتيــاج الفعلي 

للمجتمعــات ذات الاحتيــاج.
ة بشــكل  - 4 إعــادة النظــر في المســائل والحــوادث المســتجدَّ

دوري، وإعــداد أدلــة دوريــة تضبطها وتحكم عمليات المنح 
لهــا، اســتنادًا للشــريعة ومقاصدهــا، مــع مراعــاة الواقــع.

الاهتمــام بالبرامــج والتطبيقــات الإلكترونيــة الخاصــة  - 5
المهمــة،  العمليــة  تلــك  ضبــط  في  يسُــهِم  بمــا  بالمنــح، 

أهدافهــا. لتحقيــق  الازمــة  المعياريــة  وينحهــا 
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الــــرؤيـــة:
"مرجع عالمي في دراسات العمل الخيري والإنساني".

الرسالة:
صة". "خدمة العمل الخيري والإنساني وتطويره من خلال البحوث والدراسات المتخصِّ

القيم:

الأهداف:

تطوير العمل الخيري والإنساني والارتقاء بمستوى الأداء والجودة في كافة مجالاته.. 1
ـــاع القـــرار مـــن خـــلال توفيـــر المعلومـــات المتعلقـــة بالعمـــل الخيـــري فـــي . 2 دعـــم صُنَّ

المناســـب. الوقـــت 
نشر ثقافة العمل الخيري والتطوعي بين شرائح المجتمع كافة.. 3
التأثير الإيجابي في الرأي العام لتعزيز مكانة العمل الخيري والإنساني ومنجزاته.. 4
صناعة التكامل بين القطاع الخيري الإنساني وخُطط التنمية.. 5
استشراف مستقبل العمل الخيري والإنساني بما يخدم المجتمعات.. 6
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تسعدنا مشاركتك .. 
       وتصلنا مباشرة ..

من إصدارات المركز


